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 ق العام: إعادة التوزيع لمصلحة الأقوى والأغنىافنال 

 
لين في القطاع العام ومعاشات التقاعد ودعم القطاع الخاص ن العام وأجور العاممن إنفاق الموازنة العامّة تخصِّصه الحكومة لدفع الفائدة على الدَّي 85%

زات وصيانتها وتوفير الحماية آخر: تشغيل الإدارة وخلق الأصول وبناء التجهي أمرلّ للإنفاق على ك %15لي وأسعار الكهرباء، ولا يبقى إلّا والمجتمع الأه
 ادية والاجتماعية والبيئية والثقافيةريع والبرامج الاقتصالاجتماعية والخدمات الأساسية وتمويل المشا

العام، ذاك  ب الإنتاج والعمل، كذلك الإنفاقوالكسل على حسايع الر ة لدى القلّة ويشجّع وء ويساهم في تركيز الدخل والثرو كما النظام الضريبي ظالم وغير كف
 .الجانب المُظلم الآخر للسياسات المالية المُتبّعة

 -2الفوائد.  -1 للتصنيف الاقتصادي والوظيفي، وهي: أبواب رئيسة وفقا   4جميع نفقات الحكومة في ، يمكن ت2018ة العامّة لسنة د إلى قانون الموازنبالاستنا
ة د المقاولات والصيانعقو  -4. المباشر والتحويلات إلى القطاعين العام والخاص والمنظّمات غير الحكوميةالدعم  -3والتقديمات ومعاشات التقاعد. ور لأجا

 5عادة توزيع واسعة لصالح ة إمليارية النظام السياسي ونموذجه الاقتصادي، وتنطوي على عهذه الأبواب القنوات الأهمّ لتمويل استمر  والتشغيل والدراسات. تمثّل
  .مباشرة، بتفاوت شديد طبعا   فئات مستفيدة

دولار كسلفات مليار  1.8حقّق فعليا (، وبعد إضافة نحو تطابق تماما  مع الإنفاق المُ ر )وهي تقديرات لا تنة الأخيوفق الاعتمادات المفتوحة في قانون المواز 
مليار دولار فقط  1.4مليار دولار كإنفاق جارٍ، و 16.2دولار، منها  مليار 17.6العام الماضي ما لا يقلّ عن قت أنفلمؤسّسة كهرباء لبنان، تكون الحكومة قد 

 .وصيانتهالخدمات الأساسية والتجهيزات ي البنية التحتية واثمارات فكاست
 .دولار 100قليدي: كيف تنفق الحكومة كل تخدم المثال التسنس، ة عملية التوزيع كمّيا  ستفاد منها مباشرة؟ لتسهيل قراءأين أُنفِقت هذه الأموال؟ ومن ا

الأسهم في المصارف. وتعتبر هذه الفئة الرابح لودائع وسندات الدَّين و ى الدين إلى أصحاب ادولار لتسديد الفوائد عل 100دولارا  من كل  31تنفق الحكومة  -1
من مجمل تقديرات الإيرادات. وتلعب  %45ن الموازنة العامة سنويا ، أي أكثر من مر دولامليار  5.5لأكبر من الإنفاق العام، وهي تحصل على نحو ا

سر. وتذهب في ى، نتيجة تركّز الضغط الضريبي على استهلاك الأنى إلى فئات الدخل الأعلمن فئات الدخل الأد مدفوعات الفائدة دورا  توزيعيا  عكسيا ،
 .المساهمين في المصارف والمضاربين على سندات الدَّينو ين ودعبار المالحصيلة إلى عدد قليل جدّا  من ك

ن لديهم حسابات مصرفية ويمكن أن بالغين المقيمين في لبنافقط من ال %45، فإن مليون حساب مصرفي، ولكن بعيدا  من أي وهم 2.9يوجد في لبنان نحو 
من مجمل الودائع. وهذا يعني  %52سابات في المصارف تستحوذ وحدها على حال من فقط %0.8دفوعات الفوائد ودعم فوائد القروض، علما  أن يستفيدوا من م

  .الإنفاق العامم بالقسم الأكبر من حساب( فقط يفوزون وحده 23.200ألف شخص ) 25أن نحو 
التعاضد ومعاشات التقاعد  قاديصن همات فيالرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية والمسادولار لتسديد  100دولار من كلّ  36.5الحكومة  تنفق -2

 .وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين بشكل نظامي أو لا نظامي في الدولة
صر في الجيش وقوى الأمن ألف ضابط وعن 120من هذه المبالغ تذهب إلى نحو  %60لدولة، فإن أكثر من افق الحديث عن حجم ابعيدا  من كلّ تضخيم ير 

 .بلدية 1044فرعا  للجامعة اللبنانية و 60مدرسة و 1250ائر الأجهزة الأخرى. فضلا  عن آلاف العاملين في سة و دولوأمن الالداخلي والأمن العام 
مليون دولار، ومساهمات في  570ماعية بقيمة مليار دولار، تضاف إليها تقديمات اجت 3.4نحو  غ كلفة الأجور وملحقاتها، تبل2018وازنة عام وفقا  لقانون م

العامّة مليون دولار، ومساهمات في الأجور والرواتب لعدد من المؤسّسات  270شتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة اد و عاضديق التصنا
 علىر دولا 100دولارا  من كل  11ما زالوا في الخدمة، وتنفق  دولار على الذين 100دولار من كل  25.5مة تنفق ليون دولار. أي إن الحكو م 330بقيمة 

  .مليار دولار لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة( 1.8الذين تركوا الخدمة )
مليون دولار  420توزّع نحو مليون دولار عبر المؤسّسات العامّة، و  822نحو مليار دولار، وتوزّع  1.8ار الكهرباء بقيمة تقدّم الحكومة دعما  مباشرا  لأسع -3

دولار تنفقه الحكومة كتحويلات سنوية من المال العام إلى الأسر  100دولار من كل  17.5ت الأهلية. ما يعني أن امعيالجالخاص و كدعم مباشر للقطاع 
 المؤسّسات العامّة ودعم فوائد القروض السكنية وعدد كبير من المنتفعين، عبر التعويضات وخدماتلمختلفة )دعم الكهرباء( الثرية والمؤسّسات االفقيرة و 

ية حاب المشاريع العقار ثمارية وتمويل برامج وصناديق النقابات والجمعيّات المدنية، الأهلية والطائفية. ويذهب قسم مهمّ من هذا الإنفاق إلى أصتلاسض اوالقرو 
 .وبعض الصناعات والزراعات المحميةوالسياحية والتجارية 

مليار دولار، أي إن  1.4ودراسات بقيمة  ن استملاكات وعقود إنشاء وتشغيل وصيانةن مريو المحلّيون والأجانب وملّاك الأراضي والاستشا لمقاولونيستفيد ا -4
رق والمشاريع لاك العقارات لإنشائها، ولا سيّما تجهيزات الطوصيانتها وتشغيلها واستمعلى خلق التجهيزات  دولار 100دولارات من كل  8الحكومة تنفق 

 .المائية
دولار لتقوم بكل وظائف الدولة الأخرى، وهو مبلغ ضئيل بكل  100دولارات من كل  7سوى بواب الأربعة، ولا يبقى الأذه دولارا  على ه 93تنفق الحكومة 

ا لا سيّمدولار تنُفق في مقابل إنتاجية متدنية، و  100ل دولارا  من ك 85هو ضئيل أيضا ، وهذا يعني أن  دولارات( 8الاستثماري ) لا سيّما أن الإنفاقالمقاييس، و 
 .لفوائد والدفاع والأمن والنفقات الاستهلاكية التي تستنزف أكثر من نصف الإنفاق العامالى ع
 


